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كتاب القصاص

القصاص

في النفس 

فيما دونها

508: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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الموجب في قصاص ما دون النفس 
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس •
و هوو النناةوةالموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس،1مسألة •

لف العضوو العمدةة مباشرة أو تسبيبا حسب ما عرفت، فلو جنى بما ةت
ه غالبا غالبا فهو عمد، قصد الإتلاف به أو لا، و لو جنى بما لا ةتلف ب

.فهو عمد مع قصد الإتلاف و لو رجاء

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط فيي جيواا اتقتصياص فيي ميا دون 
نفس النفس ما يشترط في اتقتصاص في ال

تصواص ةشترط في جواز الاقتصاص فيه ما ةشترط في الاق2مسألة •
في النفس من 

في الإسلام التساوي•
و الحرةة •
الأبوة انتفاءو •
، الناني عاقلا بالغاو كون •
.فلا ةقتص في الطرف لمن لا ةقتص له في النفس•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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نووةةت يشترط التساوي في الذكورة و الأ

يه للرجل لاةشترط التساوي في الذكورة و الأنوثة  فيقتص ف3مسألة •
أة و من المرأة من غير أخذ الفضل، و ةقتص للمرأة من المرمن الرجل 

.و من الرجل لكن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث كما مر

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة التساوي في السوةشترط في المقام زائدا على ما تقدم 4مسألة •

من الشلل و نحوه على ما ةنوي ء أو كوون المقوتص منوه أخفو ، و 
لكولام ، و كذا في المحل على ما ةأتي االتساوي في الأصالة و الزةادة

ني، و تقطوع فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء و لو بذلها النوا
ف منهوا الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بول خيو

ةعدل إلى الدةة 

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة التساوي في السوةشترط في المقام زائدا على ما تقدم 4مسألة •

من الشلل و نحوه على ما ةنوي ء أو كوون المقوتص منوه أخفو ، و 
لكولام التساوي في الأصالة و الزةادة، و كذا في المحل على ما ةأتي ا

ني، و تقطوع و لو بذلها النوافلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء فيه، 
ف منهوا الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بول خيو

ةعدل إلى الدةة 

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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التساوي في السلامة 
اء التغرةور التساوي في السلامة من الشلل أو في الشلل مع انتف: الثالث•

ل أو التفاوت مع الصحّة من المننيّ عليوه، فولا تقطوع اليود أو الرجو
« 1»كما في الخلاف الإجماعالصحيحة بالشلّاء ب

: و قولوه« 2« »فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَويْكُمْ»: لقوله تعالىو •
« 3« »فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ»

180: ، ص11كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
الود ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر سوليمان بون خإطلاقو •

خلافوا  لوداود « 4»إنّ عليه ثلث الدةة : في رجل قطع ةد رجل شلّاء
«5».

•______________________________
. 194: البقلالالا  ( 2. )61المسلالالا ل  194ص 5ج : الخلالالا  ( 1)
28ب 253ص 19ج : وسلاالل اليلاي  ( 4. )126: النحل( 3)

ص 12ج : الحاوي الكبي ( 5). 1من أبواب ديات الأعضاء ح 
162.

180: ، ص11كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 
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فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ةُلُثَ الدِّيَةِ
 الشَّلَّاءِ وَ بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّةَةِ وَ كذََا فِي الْإِصْبَع28ِ« 3»•

ةَوةَ مِونْ أَنَّهُ ةُسْترََقُّ الْعَبْدُ الْنَانِي أَوْ ةُسْترََقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْنِنَاةَوةِ أَوْ ةَأْخُوذَ الدِّ
مَوْلَاهُ 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَونْ« 4»-35716-1•
 ةَودَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَحَمَّادِ بْنِ زِةَادٍ 

.رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّةَةِ
بٍ مُحَمَّدُ بْنُ ةَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ةَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُو•

.«5»مِثْلَهُ 
.1064-270-10التهذةب -(4)•
(.عليه السلام)، و لم ةرد اسم الامام 4-318-7الكافي -(5)•

332: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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التساوي في السلامة 
ي و ةزةد اعتبار التساوي في السلامة من الشولل و فوي المحول و فو•

 خلاف أجده الأصالة و الزةادة فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء بلا
فيه، كما اعترف به بعضهم، بول عون ظواهر المبسووط أو صورةحه و

 قوول الصوادقصرةح الخلاف الإجماع عليه، و هو الحنة بعد إطلاق
فوي رجول قطوع ةود »: «1»في خبر سليمان بن خالد ( عليه السلام)

«رجل شلاء أن عليه ثلث الدةة

1الحودةث -من أبواب دةات الأعضواء-28-الباب-الوسائل( 1)•
.من كتاب الدةات

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
-«فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَويْكُمْ« »2»و قوله تعالى : بل قيل•

و إن كوان فيوه أن « 3« »وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ موا عُووقِبْتُمْ بِوهِ»
نوه الظاهر المماثلة في أصل الاعتداء و العقاب على وجوه ةصودق كو

وَ « »4»مقاصة، فلا ةنافي موا دل علوى القصواص مون قولوه تعوالى 
ل و غيره، إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار الودلي« الْنُرُوحَ قِصاصٌ

فيه، إذا الحكم مفروغ منه عندهم و قود حكوي الإجمواع صورةحا و 
.ظاهرا عليه

.194الآةة -2: سورة البقرة( 2)•
.126الآةة -16: سورة النحل( 3)•
.45الآةة -5: سورة المائدة( 4)•

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
(:163مسألة )•
ص، فولا اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصواالمشهور•

و هوو لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الناني ةده للقصواص
اليود و أموا اليود الشولاء فتقطوع بةخلو من اشكال، بل لا ةبعد عدمه

عندئوذ الصحيحة بلا إشكال الا أن ةحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، ف
.لا ةنوز قطعها و تؤخذ الدةة

89: تكملة المنهاج؛ ص
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التساوي في السلامة 
ي المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشولل فو(: 1111مسألة )•

الاقتصاص،
.اصفلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الناني ةده للقص•
و هو لا ةخلو من اشكال بل لا ةبعد عدمه، اذ لا دليل عليوه موا عودا •

، و دعوى الاجماع في المسألة، و لكن لا ةمكن اثباتها بهذه الودعوى
كوم أهول أمّا اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال، إلّوا أن ةح
.ما مرّالخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا ةنوز قطعها و تؤخذ الدةة ك

374: ، ص3؛ ج (للفياض)منهاج الصالحين 
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التساوي في السلامة 
(:163مسألة )•
اعتبووار التسوواوي فووي السوولامة موون الشوولل فووي [ 1235]المشووهور •

ني ةوده الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشولاء و ان بوذل النوا
شلاء للقصاص و هو لا ةخلو من اشكال، بل لا ةبعد عدمه و أما اليد ال
نهوا لا فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال الا أن ةحكوم أهول الخبورة أ

.تنحسم، فعندئذ لا ةنوز قطعها و تؤخذ الدةة

539: ، ص3؛ ج (للوحيد)منهاج الصالحين 
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التساوي في السلامة 
هو أنّه قد ادّعي الإجماع في المسألة، و قوال فوي : وجه الإشكال( 1)•

.«1»إنّ الحكم مفروغ عنه : النواهر
د اللّوه و استدلّ على ذلك بإطلاق رواةة سليمان بن خالد عن أبي عب•

« ةوةعليه ثلوث الد: قال»في رجل قطع ةد رجل شلّاء (: عليه السلام)
«2».

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 
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التساوي في السلامة 
:و لكنّها ضعيفة سندا  و دلالة •
ن فلأنّ في سندها حمّاد بن زةاد، و هو منهول، و رواةة الحسن ب: سندا أمّا •

.*محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فصّلناه في محلّه 
لا نفيا  ، و لم تتعرّض للقصاصمقدار الدةةفلأنها في مقام بيان : دلالة و أمّا •

.**و لا إثباتا 
ييرا  هذا الإشكال صحيح و رواية الحسن بن محبوب عني  ت يكيون كث*•

(مهدي الهادوي الطهرانوي)
غيير فالحق أن الرواية تدل على نوفي القصياص بطلالاقي  فالإشيكال**•

(مهدي الهادوي الطهرانوي)صحيح

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 
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حماّد بن اياد
دالسرامحبوببنالحسن: نام شاگرد (       4272)حماد: عنوان معيار •
محمد بن ةحيى عن أحمد بون محمود عون  [: )( 1/2/]6/42الكافي •

ابن محبوب عن  حماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبوا عبود اه
فقال ... ع
رواةوة موع 26حمّواد بون زةواد عون السرادمحبوببنالحسنروي •

تكرارها في الكتب الأربعة و الوسائل
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التساوي في السلامة 
و تؤةّد ذلك رواةة محمّد بن عبد الرحمن العرزموي، عون أبيوه عبود•

أنّه جعول فوي السونّ»(: عليهما السلام)الرحمن، عن جعفر، عن أبيه 
ن القائمة إذا ، و في العيفي اليد الشلّاء ثلث دةتهاالسوداء ثلث دةتها، و 

طمست ثلث دةتها، و في شوحمة الأُذن ثلوث دةتهوا، و فوي الرجول
« ةالعرجاء ثلث دةتها، و في خشاش الأنف في كلّ واحود ثلوث الدةو

«4».
. توثي لكنّها ضعيفة سندا  بيوسف بن الحارث، إذ لم ةذكر بمدح و لا•

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 



20

التساوي في السلامة 
•______________________________

.348: 42النواهر ( 1)•
.1ح 28أبواب دةات الأعضاء ب / 332: 29الوسائل ( 2)•
.3941/ 217و 3912/ 199: 7معنم رجال الحدةث ( 3)•
.13ح 1أبواب دةات الأعضاء ب / 287: 29الوسائل ( 4)•

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 
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فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ةُلُثُ دِيَتِهَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْونِ ةَحْيَوى عَونْ « 4»-35637-13•

بْودِ ةُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَ
-تِهَواالرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِةَ

تْ-وَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِةَتِهَا  ثُلُوثُ وَ فِي الْعَويْنِ الْقَائِمَوةِ إِذَا طَمَسوَ
ثُ وَ فِوي الرِّجْولِ الْعَرْجَواءِ ثُلُو-وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِةَتِهَا-دِةَتِهَا
.الْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّةَةِ« 5»وَ فِي خِشَاشِ -دِةَتِهَا

287: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ةُلُثُ دِيَتِهَا
.1074-275-10التهذةب -(4)•
وس القوام"ما ةدخل في عظم أنف البعير،-بالكسر-الخشاش-(5)•

(.هامش المخطوط)"منه"."272-2( خشش)المحيط 

287: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 



23

يوسف بن الحارث
: نوووام شووواگرد (       1)الحوووارثبووونسووويف: عنووووان معيوووار •

الأشعريعمرانبنةحيىأحمدبنمحمدبن
محمد بن ةحيى عن  محمد بن أحمد عون  [: )( 5/1/]7/199الكافي •

بود ةوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه ع
ال فقو... الرحمن عن أبي عبد اه ع عن أبيه ع قال أتي عمور برجول

علي ع 
ةوسوف رواةة عون 15الأشعريعمرانبنةحيىأحمدبنمحمدبنروي •

بن الحارث 
خليطلم ةتضح حاله و قد رمي بالغلو و الت: برمنة الدراةةتقوةم•
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التساوي في السلامة 
ا ، و لويس هو اشتمالها على ما فيه قصواص ةقينو: و تقرةب التأةيد بها•

نظر هذا إلّا من ناحية أنّ الرواةة في مقام بيان مقدار الدةة، و ليس لها
.ولىإلى القصاص، فهي من هذه الناحية تؤةّد ما ذكرناه في الرواةة الأُ

 187: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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التساوي في السلامة 
طلاق قولوه و على تقدةر تسليم الإطلاق فيهما فلا بدّ من تقييدهما بوإ•

ا  ، فإنّ النسبة بينهما و إن كانت عموم«1« »وَ الْنُرُوحَ قِصاصٌ»تعالى 
.من وجه إلّا أنّ الآةة تتقدّم عليهما لا محالة

 187: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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التساوي في السلامة 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِةَادٍ وَ عَونْ « 6»-35717-2•

:  قَوالَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ
ا-سأََلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ ةَدَ رَجُلٍ حُرٍّ بِعَ وَ لَهُ ثَلَواثُ أَصوَ

-قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ-فَقَالَ وَ مَا قِيمَةُ الْعَبْدِ-مِنْ ةَدِهِ شَلَلٍ

.14-306-7الكافي -(6)•

332: ، ص29وسائل الشيعة؛ ج 
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التساوي في السلامة 
وَ الثَّلَاثِ -نِقِيمَةُ الْعَبْدِ أكَْثَرَ مِنْ دِةَةِ الْإصِْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْقَالَ إِنْ كَانَتْ •

لَ مِونَ مَا فَضوَ -رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ ةَدُهُ عَلَى موَْلَى الْعَبْدِ-الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ
حِيحَتَ-وَ أَخَذَ الْعَبْدَ-الْقِيمَةِ وَ -يْنِوَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الإِْصْبَعَيْنِ الصوَّ

حِيحَ-الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ بَعَيْنِ الصوَّ تَيْنِ مَوعَ قُلْتُ وَ كَومْ قِيمَوةُ الإِْصوْ
يحَتَيْنِ مَوعَ قِيمَةُ الإِْصْبَعَيْنِ الصَّحِ-وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ قَالَ-الْكَفِّ

-رْهَومٍوَ قِيمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِ-الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ
أَقَولَّ -قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْودِ-لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِةَةِ الصِّحَاحِ
دُفِوعَ الْعَبْودُ -وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ-مِنْ دِةَةِ الإِْصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ

.أَوْ ةَفْتَدِةَهُ مَوْلَاهُ وَ ةَأْخُذَ الْعَبْدَ-إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ ةَدُهُ

 333: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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التساوي في السلامة 
.«1»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ •
ةَلزَْمُ مَووْلَى : قَالَ: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ةُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ« 2»-35718-3•

ابِ ذلَِوكَ-الْعَبْدِ قِصَاصُ جرَِاحَةِ عَبْدِهِ ي-مِنْ قِيمَةِ دِةَتِهِ عَلَوى حِسوَ رُ ةَصوِ
.هِفَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِ-وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ-أَرْشَ الْنرَِاحَةِ

. «4»وَ ةَأْتِي مَا ةَدُلُّ عَلَيْهِ « 3»وَ تَقَدَّمَ مَا ةَدُلُّ عَلَى بَعْ ِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ•
.777-196-10التهذةب -(1)•
.778-196-10التهذةب -(2)•
مون 7، و في الباب 4من الباب 2، و في الحدةث 3تقدم في الباب -(3)•

.من هذه الأبواب1من الباب 13أبواب قصاص الطرف، و في الحدةث 
، و فوي 31مون البواب 2ةاتي ما ةدل عليه بعموموه فوي الحودةث -(4)•

.من هذه الأبواب39من الباب 1الحدةث 

 333: ، ص29وسائل الشيعة، ج 
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التساوي في السلامة 
عن ( معليه السلا)ه ٰ  سألت أبا عبد اللّ: و أمّا رواةة الحسن بن صالح، قال•

موة و موا قي: فقوال»عبد قطع ةد رجل حرّ و له ثلاث أصابع من ةده شلل 
ةوة إن كانت قيموة العبود أكثور مون د: قال»اجعلها ما شئت : قلت« العبد؟

ةوده علوى الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت
بعين مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصو

ين و كَووم قيمووة الإصووبع: قلووت« الصووحيحتين و الووثلاث أصووابع الشوولل
بعين قيموة الإصو: قوال»الصحيحتين مع الكفّ و الوثلاث أصوابع الشولل؟ 

الكفّ ألف الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع
قولّ و إن كانت قيمة العبود أ: قال. درهم، لأنّها على الثلث من دةة الصحاح

عبد إلى الذي من دةة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع ال
.«2« »قطعت ةده، أو ةفتدةه مولاه و ةأخذ العبد

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 
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التساوي في السلامة 
و لا مودح، فهي ضعيفة سندا ، فإنّ الحسن بن صالح لم ةوذكر بتوثيو •

ان على أنّه لا إطلاق لها من هذه الناحية، فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيو
.مقدار الدةة فحسب

.45: 5المائدة ( 1)•
.2ح 28أبواب دةات الأعضاء ب / 332: 29الوسائل ( 2)•

186: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج؛ ج 
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الحسن بن صالح بن حي
: نوووام شووواگرد (       3)حووويبووونالحسووون: عنووووان معيوووار •

السرادمحبوببنالحسن
محمد بن ةحيى عن أحمد بن محمد عن  ابن [: )( 4/1/]3/2الكافي •

قلوت . ..محبوب عن  الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اه ع قال
و كم الكر قال 

الحسن بون صوالح بون رواةة عن 104السرادمحبوببنالحسنروي •
حي
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الحسن بن صالح بن حي
الحسن بن صوالح بون 128/الحسنباب/الحاءباب/الطوسيفهرست[ 1/1]•

. حي
ن عن الحسن ب( ابن محبوب)روةناهما بالإسناد الأول عن . أصلله [ 1/2]•

. صالح بن حي و عن الحسن الرباطي
-6-1327130/الحواءبواب.../جعفرأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 2/1]•

الحسن بن صالح بن حي 
( ةنسوب)صاحب المقالة زةدي إليه تنسب الهمداني الثوري الكوفي [ 3/1]•

. الصالحية منهم
-7-2150180/الحواءبواب.../عبودأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 4/1]•

الحسن بن صالح بن حي 
. أبو عبد اه الثوري الهمداني أسند عنه[ 5/1]•
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الحسن بن صالح بن حي
هوم البترةوةو 233/النزءالثالوث/النوزءالأول/الكشويرجال[ 6/1]•

ي حفصة و سالم بن أبالحسن بن صالح بن حي أصحاب كثير النواء و 
داد و هوم و الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل و أبو المقدام ثابت الحو

مور و ثم خلطوها بولاةة أبي بكر و ع( ع)الذةن دعوا إلى ولاةة علي 
رون ةثبتون لهما إمامتهما و ةنتقصوون عثموان و طلحوة و الزبيور و ةو
الأمور الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب ةذهبون في ذلك إلى

لوي بالمعروف و النهي عن المنكر و ةثبتون لكل من خرج من ولود ع
. عند خروجه الإمامة( ع)
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التساوي في السلامة 
و نظير ذلك عدّة رواةات واردة في بيان دةة الأطوراف فحسوب، موع•

ي ثبوت القصاص في مواردها جزما ، و ليس ذلك إلّا من ناحية أنّها ف
.مقام البيان من هذه النهة دون القصاص

 188: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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التساوي في السلامة 

عليه )ه ٰ  صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّ: و من جملة تلك الرواةات•
عينوين فيه الدةة كاملة، و فوي ال: قال»في الرجل ةكسر ظهره (: السلام

هما الدةة، و في إحداهما نصف الدةة، و في الأُذنين الدةة، و في إحودا
ي نصف الدةة، و في الذكر إذا قطعت الحشفة و موا فووق الدةوة، و فو

.«1« »الأنف إذا قطع المارن الدةة، و في الشفتين الدةة

 188: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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التساوي في السلامة 
دا دعووى أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما ع: فالنتينة•

الإجماع، فإن تمّ فهو، و إلّا فلا ةبعود عودم اعتبواره، لإطولاق الآةوة
.«اصٌٰ  وَ الْنُرُوحَ قِص»الكرةمة 

و دعوى انصرافه عن مثل المقام لا أسواس لهوا أصول ا، و سويأتي أنّ •
.«2»العضو الصحيح ةقطع بالمنذوم 

 188: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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التساوي في السلامة 
أمّا اعتبار التساوي في السولامة مون الشولل و عودم قطوع اليود ( 2)•

هوو الصحيحة مثل ا بالشولّاء، و الرجول الصوحيحة كوذلك بالعرجواء ف
، بول «1»المشهور، بل ادّعى في النواهر نفي وجودان الخولاف فيوه 

، و اللّوازم «2»حكى الإجماع عن ظاهر بع  الكتوب بول صورةحه 
« 3»وَ الْنُورُوحَ قِصواصٌ:إقامة الدليل عليه بعد اقتضاء قولوه تعوالى

رق فيه بين كون لثبوت القصاص في المقام كثبوته في القتل، حيث لا ف
.المقتول صحيحا  بأعضائه و جوارحه أو غير صحيح كذلك

:ثةةمكن الاستدلال على تخصيص عموم الآةة بأُمور ثلا: فنقول•

363: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
•______________________________

.348/ 42: جواهر الكلام( 1)•
مسوألة 194/ 5: ، و صرةح الخولاف80/ 7: في ظاهر المبسوط( 2)•

61.
.45: 5المائدة ( 3)•
•..........

363: القصاص؛ ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
نظرا  إلى « 1»قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ : أحدها•

ن قطوع ظهوره في لزوم المماثلة و هي غير متحقّقة في المقام؛ لعدم كو
.لدةةاليد الصحيحة مماثل ا لقطع اليد الشلّاء، فاللّازم الرجوع إلى ا

 364: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
المماثلوة فوي أصولأنّ المراد من المماثلة في الآةة هي : و ةرد عليه•

م فوي ، فلا دلالة له على جوواز الشوتالكيفية، لا المماثلة في الاعتداء
داء مقابل الاعتداء بالشتم، و جوواز الغصوب مثل وا فوي مقابول الاعتو
مقابله بالغصب، بل مفاده عدم كون الاعتداء بلا جواب، بل ةنري في
 ةنوافي النزاء و العقوبة، و أمّا كيفيتها فلا دلالة له عليه، و عليوه فولا
.الآةة المتقدّمة الدالّة بعمومها على ثبوت القصاص في المقام

 364: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
ن ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّواد بو: ثانيها•

لام)ه ٰ  زةاد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّ ي فو( عليوه السوّ
.«2»عليه ثلث الدةة : رجل قطع ةد رجل شلّاء، قال

 364: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
 مودح، و ضعف السند بحمّاد، حيث إنّه منهول و لم ةذكر بتوثي  و لا•

د المشهور و رواةة الحسن عنه لا تدلّ على الوثاقة بوجه ةننبر باستنا
إليها في مقابل القاعدة المقتضية للقصاص، 

ف الظاهر أنّ المراد مون الدةوة المضوا: لكن الكلام في الدلالة، فنقول•
املة، و إليها الثلث هي دةة ةد واحدة صحيحة التي هي نصف الدةة الك
رواةوة عليه فدةة اليد الشلّاء سدس الدةة الكاملة، و ةدلّ على ذلك ال

.ح منهاالآتية الصرةحة في أنّ دةة الأصابع الشلل ثلث دةة الصحا

 364: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
•______________________________

.194: 2البقرة ( 1)•
.1ح 28، أبواب دةات الأعضاء ب 253/ 19: وسائل الشيعة( 2)•

 364: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
أن كوان و أمّا الاستدلال بالرواةة فيبتني على ثبوت الإطولاق لهوا، بو•

م ةورد الدةة مطلقا ، سواء أراد المنني عليه القصاص أم لالمراد ثبوت 
و قود .ذلك، فيرجع ذلك إلى نفي ثبوت القصاص في مورد السوؤال

و استفاد الأصحاب من الرواةة هذا المعنى، و لذا أفتوا بخولاف موا هو
مقتضى عموم دليل القصاص، 

 365: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
قوام و لكنّ الظاهر أنّ ثبوت الإطلاق للرواةة مبنيّ على كونهوا فوي م•

دار المراد بيوان مقوالبيان من هذه النهة، مع أنّه ةحتمل قوةّا  أن ةكون 
س فوي ، و ليدةة اليد الشلّاء من غير نظر إلى ثبوت القصاص و عدمه

السؤال ما ةدلّ بظاهره علوى كوون محطّوه هوو السوؤال عون ثبووت 
قودار القصاص و عدمه، و إلّا كان المناسب التعرّض لذلك لا تعيوين م

صحيحة، الدةة، خصوصا  مع عدم التصرةح في السؤال بكون ةد القاطع

 365: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
هوا و استناد المشهور إلى الرواةة و إن كان جابرا  لضوعفها و مخرجوا  ل•

ة عن عدم الحنية إليها إلّا أنّ فهم المشوهور و اسوتفادتهم مون الرواةو
.شيئا  لا دليل على حنيته بوجه

 365: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
عن ( سّلامعليه ال)ه ٰ  سألت أبا عبد اللّ: رواةة الحسن بن صالح قال: ثالثها•

موة و موا قي: عبد قطع ةد رجل حرّ و له ثلاث أصابع من ةده شلل، فقوال
ة إن كانوت قيموة العبود أكثور مون دةو: اجعلها ما شئت، قال: العبد؟ قلت

ةوده علوى الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت
بعين مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قيمة الإصو

عين و كووم قيمووة الإصووب: الصووحيحتين و الووثلاث الأصووابع الشوولل، قلووت
بعين قيموة الإصو: الصحيحتين مع الكفّ و الوثلاث الأصوابع الشولل؟ قوال

الكف ألف الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم؛ و قيمة الثلاث أصابع الشلل مع
قولّ و إن كانت قيمة العبود أ: درهم، لأنّها على الثلث من دةة الصحاح، قال

عبد إلى الذي من دةة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع ال
.«1»قطعت ةده أو ةفتدةه مولاه و ةأخذ العبد 

.2ح 28، أبواب دةات الأعضاء ب 253/ 19: وسائل الشيعة( 1)•

 365: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
السابقة، و تقرةب الاستدلال بها و كذا النواب عنه ما تقدّم في الرواةة•

و ةؤةّد عدم كوون الرواةوة متعرّضوة للقصواص بوجوه اشوتمال اليود
لاث الأصابع المقطوعة على إصبعين صحيحتين، لأنّه من البعيد كون الث

مهوا، الشلل مانعا  عن جرةان القصاص فيهما و كونهما محكومين بحك
.ٰ  كما لا ةخفى

 366: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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التساوي في السلامة 
ة عدم تماميّة شي ء مون الأُموور الثلاثوو قد انقدح من جميع ما ذكرنا •

لّاء، التي استدلّ بها على أنّه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الش
نوّي  و علي  فتصير المسألة مشكلة جدّا  من جهة ما ذكرنوا، و من جهة أ•

و قيد عرفيأ أنّ هياهر . لم يحك خلاف و لو من أحد في المسيألة
يضيا  أو مقتضى اتحتياط الجواهر كون المسألة مفروغا  عنها عندهم، 

.ما ذكره الأصحاب

 366: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 



50

التساوي في السلامة 
قطع اليد ثمّ إنّه ةرد عليهم أنّه لو سلّمنا دلالة الرواةتين فغاةة مدلولهما عدم•

اف الصحيحة باليد الشلّاء، و أمّا شومول الحكوم لسوائر الأعضواء و الأطور
لامة مون بحيث ةستفاد منهما قاعدة كلّية و هي اعتبار التسواوي فوي السو
اء كموا الشلل و نحوه بحيث لا ةنوز قطع الرجل الصحيحة بالرجل العرجو

ي مثّلنا به أةضا  في أوّل البحث فلا شاهد لوه، لأنّوه بعود كوون الحكوم فو
صوار علوى الرواةتين على خلاف القاعدة المقتضية للقصاص فاللّوازم الاقت

عة خصوص موردهما كما في نظائر المسألة، و على ما ذكرنوا تصوير توسو
.*الحكم كأصله موردا  للإشكال أةضا ، فتدبّر

الصحيح الحق أنو  لو كان هناك دليل معتبر علي نوفي القصاص في قطع*•
مهدي )رللشلاء لم يكن لهذا الإشكال وج  لوضوح كون المورد مثات  فتدب

(الهادوي الطهرانوي

 366: القصاص، ص-تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة ةشترط في المقام زائدا على ما تقدم التساوي في السو4مسألة •

على ما ةني ء أو كون المقوتص منوه أخفو ، و*من الشلل و نحوه
لكولام التساوي في الأصالة و الزةادة، و كذا في المحل على ما ةأتي ا

لنواني، و و لوو بوذلها ا**فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء
ل خيوف تقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بو

.منها ةعدل إلى الدةة 
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط*•
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط**•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة التساوي في السوةشترط في المقام زائدا على ما تقدم 4مسألة •

من الشلل و نحوه على ما ةنوي ء أو كوون المقوتص منوه أخفو ، و 
لكولام ، و كذا في المحل على ما ةأتي االتساوي في الأصالة و الزةادة

ني، و تقطوع فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء و لو بذلها النوا
ف منهوا الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بول خيو

ةعدل إلى الدةة 

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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التساوي في السلامة 
لقاتل الحرّ إن بذلها الناني فإنّه لا ةكفي في التسوةغ، كما إذا رضي او •

ذل شيئا  و للعبد بالقود لم ةنز أن ةقاد منه لكن لا ةضمن القاطع مع الب
و ةحتمل ضمان . للأصل« 6»إن أثم و استوفى حقّه كما في المبسوط 

.هاثلث الدةة، لأنّ دةة الشلّاء سدس الدةة و دةة الصحيحة نصف

180: ، ص11كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 



54

التساوي في السلامة 
لدةوة إلّوا و تقطع الشلّاء بالصحيحة و لا ةضمّ إليها أرش و لا تثبوت ا•

قواء بالتراضي إلّا أن ةحكم أهل الخبرة بعودم انحسوامها إذا قطعوت لب
أفواه عروقها منفتحة، أو احتملوا ذلوك احتمال وا مسواوةا  أو راجحوا  

.فتنب الدةة حينئذٍ خاصّة حذرا  من السراةة
امها و و كذا لا تقطع الشلّاء بمثلها مع الخوف من السراةة لعودم انحسو•

بقوي تقطع لا معه و الشلل ةبس اليد أو الرجل بحيوث لا تعمول و إن
.فيها حسّ أو حركة ضعيفة

180: ، ص11كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 



55

التساوي في السلامة 
. 61المسألة 194ص 5ج : الخلاف(1)•
. 194: البقرة( 2)•
. 126: النحل( 3)•
من أبواب دةات الأعضاء 28ب 253ص 19ج : وسائل الشيعة( 4)•

. 1ح 
. 162ص 12ج : الحاوي الكبير( 5)•
.84ص 7ج : المبسوط( 6)•

180: ، ص11كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
ان فإنوه بل هو كذلك و لو بذلها الناني كما صرح به الفاضل و الشهيد•

قود لوم ةنوز لا ةكفي في التسوةغ، كما إذا رضي الحر القاتل للعبد بال
أن ةقاد منه، 

ذل شيئا و لكن لا ةضمن القاطع مع الب»نعم في القواعد و كشف اللثام •
« و إن أثم و استوفى حقه كما في المبسوط للأصل

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
إن كان هو لا ةخلو من إشكال بل منع، ضرورة عدم حو  لوه غيور و •

الدةة كي ةكون مستوفيا له، 
ة قد ةشكل أةضا ما قيل من احتمال ضومان ثلوث الدةوة، لأن دةوبل •

صواص الشلاء سدس الدةة، و الصحيحة نصفها بأن المتنوه ترتوب الق
طع على القاطع لا الدةة إلا إذا قلنا بعدمه مع الاذن من ذي اليود بوالق

.ابتداء من دون قصاص

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
، للأصل و تقطع الشلاء بالصحيحة لعموم الأدلة، بل لا ةضم إليها أرش•

صوفة و غيره بعد تساوةهما في النرم و نحوه، و إنما اختلافهما فوي ال
دةوة و التي لا تقابل بالموال، كالرجوليوة و الأنوثوة و الحرةوة و العبو
بودفع الإسلام و الكفر، فإنه إذا قتل الناقص منهم بالكامول لوم ةنبور

أرش خصوصا بعد 
.«هإن الناني لا ةنني على أكثر من نفس»: «1»( عليهم السلام)قولهم •

 349: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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التساوي في السلامة 
هل الخبرة فحينئذ لا إشكال في قطع الشلاء بالصحيحة إلا أن ةحكم أ•

ا ذلوك أنها لا تنحسم لو قطعت، لبقاء أفواه عروقها مفتحة أو احتملوو
احتمالا راجحا أو مساوةا على وجه ةتحقو  الخووف المعتود بوه ف  لا

لوى الونفس تقطع بل ةعدل حينئذ إلى الدةة تفصيا من خطر السراةة ع
التي هي أعظم من الطرف، 

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
ل كذا لو كان كل منهما شلاء بلا خلاف أجده في شي ء من ذلك، بوو •

ة عن الغنية الإجماع عليه، بل و لا إشكال، ضرورة وجووب المحافظو
شولل على النفس مما ةزةد على أصل القطع من العوارض التي منها ال

ف إلا أنوا المزبور، لكن نسبة غير واحد له إلى الشهرة قد ةشعر بالخلا
.لم نتحققه

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
ء إن المشهور قطع ةد المحارب و السوارق و إن كانوت شولا: نعم قيل•

من غير اعتبار حكم أهل الخبرة، بل عن الخولاف و الغنيوة الإجمواع
.عليه

خولاف و ربما فرق بأن المراد القطع فيهما و إن استلزم تلف الونفس ب•
القصاص المبني على حرمة أخذ الزائود علوى الحو  و إن كوان قود 

يوف، ةناقش بأن الحدود أولى بمراعاة ذلك من جهة بنائها على التخف
بار الإطلاق المزبور على ما صرح به غير واحد من اعتفالأولى حمل 

.المراعاة فيه أةضا

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
•______________________________

الحدةث-من أبواب القصاص في النفس-33-الباب-الوسائل( 1)•
10.

 350: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج •

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
، إلّوا أن ةحكوم (1)و أمّا اليد الشلّاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال •

(.2)ة أهل الخبرة أنّها لا تنحسم، فعندئذٍ لا ةنوز قطعها و تؤخذ الدة

 188: موسوعة، ص42مبانوي تكملة المنهاج، ج 
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يشترط في المقام اائدا على ما تقدم
لامة ةشترط في المقام زائدا على ما تقدم التساوي في السو4مسألة •

على ما ةني ء أو كون المقوتص منوه أخفو ، و*من الشلل و نحوه
لكولام التساوي في الأصالة و الزةادة، و كذا في المحل على ما ةأتي ا

لنواني، و و لوو بوذلها ا**فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء
ل خيوف تقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراةة بو

.منها ةعدل إلى الدةة 
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط*•
(مهدي الهادوي الطهرانوي.)على الأحوط**•

540: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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المراد بالشلل
لوم المراد بالشلل هو ةبس اليد بحيث تخرج عون الطاعوة و5مسألة •

و لو بقي فيها حس و حركة غير اختيارةة، تعمل عملها 
كسائر الموضوعات، العرفو التشخيص موكول إلى •
حة تردد، و لو قطع ةدا بع  أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحي•
ضعيفة، و اليود و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه، فيقطع اليد القوةة بال•

.السالمة باليد البرصاء و المنروحة

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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التساوي في السلامة 
مول و إن و كيف كان فالمراد بالشلل ةبس اليد و الرجل بحيوث لا تع•

بقي فيها حس أو حركة ضعيفة، 
و فيه أنوه . و عن بعضهم اعتبار بطلانهما، و لذا تسمى اليد الشلاء ميتة•

.إطلاق منازي، ضرورة أنها لو كانت كذلك لأنتنت
ةهما من شرائط القصاص في الطورف تسواو»هذا و لكن في المسالك •

ل الموراد في السلامة لا مطلقها، لأن اليد الصحيحة تقطع بالبرصواء، بو
ره كالصحة سلامة خاصة، و هي التي تؤثر التفاوت فيها أو ةتخيل تأثي

.«و الشلل

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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التساوي في السلامة 
لاتفواق لا كلام في عدم القصاص بين الصحيحة و الشلاء بعود ا: قلت•

ر فيها عليه نصا و فتوى، أما ما لا ةصدق عليه اسم الشلل مما هو مؤث
وَ الْنُرُوحَ « »1»أةضا فلا دليل على عدم القصاص به بعد قوله تعالى 

«2« »اليد باليد»و صدق « قِصاصٌ
اء علوى موا نعم ةنبر ضرر المقتص منه بدفع التفاوت من المقتص بنو•

المشتمل على قضية ابون « 3»أشرنا إليه من خبر الحسن بن النرةش 
هوا لكن لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة على وجه ةعمل عليعباس، 

.في غير محل النص

348: ، ص42جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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المراد بالشلل
لوم المراد بالشلل هو ةبس اليد بحيث تخرج عون الطاعوة و5مسألة •

و لو بقي فيها حس و حركة غير اختيارةة، تعمل عملها 
كسائر الموضوعات، العرفو التشخيص موكول إلى •
، *حة ترددو لو قطع ةدا بع  أصابعها شلاء ففي قصاص اليد الصحي•
ضعيفة، و اليود و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه، فيقطع اليد القوةة بال•

.السالمة باليد البرصاء و المنروحة
(مهدي الهادوي الطهرانوي. )الأحوط منع القصاص*•

541: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 


